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التي  ،نزاعاتمهمة الفصل في الى السلطة القضائیة انیطت ال وتقسیم السلطات فیها، ،بعد ظهور الدول
(الفصل في  مالهاالتي یقوم بأهم أع ،القضائیة بالمحاكموتتمثل السلطة  ،تحدث داخل المجتمعات

متوخیا  ،المناسب صدار الحكمإ ادارة الدعوى و  في مااهلذلك كان دور القاضي دورا  ،النزاعات) القاضي
ن ألو اطلع على كافة قوانین بلده  حتى ي شخص من غیر القضاة أولا یستطیع  ،العدالة في عمله

عدّة مؤهلات  الالمام بالقوانین فضلاً عنفمهنة القضاء تتطلب ، القرار السلیم الفاصل في الدعوىیصدر 
 ومن هذه المؤهلات العقلیة وقوفه على طریقة في التفكیر لیس في حلّ  ،ومنها عقلیة ،منها جسدیة

ألا وهي طریقة  ،استخدامها في كافة مجالات الحیاةیجري  فحسب؛ بلة علیه الخصومات المعروض
 ،لابد أن یكون حاضرا عند حدوثها ،من وقائع الدعوى اً نیكون متیق كي فعلى القاضي، التفكیر المنطقي
ولما كان هذا الامر  ،شخاص یستحیل الكذب منهمبواسطة التواتر عن مجموعة من الأ أو أن تنقل إلیه

 ،د القاضي عند حدوث وقائع الدعاوىونظرا لعدم وجو  ،لى الاحتمال الراجحإمور الركون لأآلت ا ،صعبا
وهذا هو علم  ،من معرفة الغائب من دلالة الحاضركان لابد من أن یستخدم طریقة في التفكیر تمكنه 

مر ذا الأصبح هأو  ،ى والنتیجة المترتبة على القیاسخرى صغر أو ، المنطق الذي یستخدم مقدمة كبرى
همیة ألى إفتوصل البحث  ،خصومات عن طریق نشاطه الذهني هذاال نبراسا للقاضي في عمله في حلّ 

 .فكیر الحاسم في سرعة حل النزاعاتالتفكیر المنظم والت

ن نركز على أتطلب تولكن دواعي بحثنا  ،نشاطه الذهني طیلة مراحل الدعوى ویمكن للقاضي أن یستخدم
ولم یلزمهم  ،فمهمة التكییف لا تقع على الخصوم في الدعوى ،الذي یقوم به ،انونيالتكییف الق جهده في

والقاضي أعرف شخص  ،هي مهمة القاضي باعتبار التكییف من مسائل القانون إنّماالقانون بذلك و 
 ؛أو مفاهیم قانونیة ،بغیة وضعها في مبادئ ؛مامهأن یقوم بوصف الوقائع المعروضة أوعلیه  ،بالقانون

ولأن القاضي بشر حاله حال بقیة البشر من حیث وقوعه في  ،حكم القانون علیها إنزالیتمكن من  كي
وتوزعت الرقابة على التكییف بین  ،محكمة التمییز في تكییفه للوقائعن تراقبه أ، فكان هذا یتطلب الخطأ

 .عامة أو مطلقة تشمل جمیع الوقائعو  ،مقیدة تشمل بعض الوقائع

  

 


